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   كحق من حقوق الإنسان الحق في التنمية 
 الرحيم خالصعبد 

 الحقوق السياسة، كلية باحث في علم

 المغرب القاضي عياض، جامعة 

 

 مقدمة

 يصنف العديد من الباحثين بين ثلاثة أجيال متعاقبة من تطور حقوق الإنسان عالميا: 

لك الفرد فيها حق الاستقلالية؛ لا تتدخل الدولة فيها إلا : وهي حقوق يمالجيل الأول
لضمان وحماية الحرية بصفة عامة )الأمن الشخصي، حرية الضمير والدين، حرية 

 التعبير، المساواة أمام القانون، حق الملكية...(

: وتهم الفرد كجزء من المجموعة، أي بانتمائه إلى فئة معينة من المجتمع الجيل الثاني
عمال، المهاجرين...( كما تسمى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية )كالحق في )كال

العمل، حقوق الأسرة، الضمان الاجتماعي، الثقافة، التعليم، الصحة...( )وغالبا ما 
 الفرنسي حتى إعلان الدول الاشتراكية(. 0020تحدد ببدايات تصدير دستور 

ي يازتها على السلم والأمن، والحق ف: وتسمى كذلك بحقوق التضامن، بحالجيل الثالث
الاختلاف الفكري والحق في الملكية على التراث الجماعي للإنسانية، والحق في التنمية 
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والحق في البيئة السليمة من التلوث... غير أن هذا الحق الأخير فهناك من الباحثين 
 من يصنفه كجيل رابع من حقوق الإنسان.

إلى  –قوق الإنسانية حسب الجيل الذي تنتمي إليه بعد تصنيف كل الح –هكذا نأتي 
الموضوع الذي يعالجه بالدراسة والتحليل مقالنا هذا، وهو "الحق في التنمية" كجيل ثالث 

بقرار من الجمعية العامة رقم  0800من حقوق الإنسان، والذي سيعرف إعلانه لسنة 
 ومة.صبغته العالمية كحق عام لا يقبل التصرف ولا المسا 20/020

لفظ  0800وقد عرفت منظمة اليونسكو بمناسبة العشرية العالمية للتنمية الثقافية في 
"التنمية" بأنها "عملية تشمل كل ما من شأنه أن يؤدي إلى العيش الأفضل للمجتمعات 
من ازدهار ثقافي ومشاركة نشيطة للمجتمع في تقدمه. إن التنمية لا يمكن تصورها 

ل ار للقيم الروحية والاجتماعية والثقافية التي تستند إليها حياة كبدون الأخذ بعين الاعتب
 مجتمع إنساني".

فماذا نقصد بمفهوم "التنمية" داخل الأدبيات الحقوقية؟ وماذا نعي بـ "الحق في التنمية" 
المستدامة كـ "جيل ثالث" من حقوق الإنسان؟ ثم ما دور الدول في إعمال هذا الحق، 

 يانه كحق من حقوق الإنسان؟والالتزام بضمان سر 

كل هذه الأسئلة وغيرها، سنحاول الإجابة عنها انطلاقا من الإشكالية المؤطرة لموضوعنا 
هذا، وهي: الحق في التنمية، هل يتمتع بنفس المكانة والقوة التي تمثلها بقية الحقوق 

 يعدو أن لاالإنسانية )للجنس البشري( كالحق في الحياة والعيش بكرامة وحرية؟ أم أنه 
يكون مجرد حق يدخل ضمن الجيل الثالث لحقوق الإنسان، ويتخذ إعماله مجرد التزام 

 أخلاقي اتجاه الأفراد والجماعات؟ 



 
 

نايري           3العدد  2018                                         

 

 

 

60       

 –تجدر الإشارة بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد خصصت للحق في التنمية 
سنعمل  على عكس بعض الحقوق الأخرى! لهذا 73إعلانا مستقلا بذاته –ولوحده فقط 

في هذا المقال على مقاربتين أساسيتين: الأولى تخص المقاربة المفاهيمية، حيث سنعل 
على تحديد دقيق لمفهوم "الحق في التنمية" المستدامة ودوره واهتماماته )أولا(. أما 
الثانية فتعتمد على المقاربة الوظيفية، أي دور الدول في إعمال الحق في التنمية، 

 لإخلال به مع الضمانات الممكنة لحمايته )ثانيا(.وتحمل مسؤولية ا

 أولا: مفهوم "الحق في التنمية" المستدامة كحق من حقوق الإنسان: 

يعرفها )التنمية( إعلان الحق في التنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 
 ، كما جاء في التصدير: "التنمية20/020، بموجب قرار 0800ديسمبر  2بتاريخ 

عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية 
السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم النشيطة والحرة والهادفة في 

 التنمية وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها".

نسان جواب الحيوية لحياة الإمما يستفاد من هذا التعريف، أن التنمية تستهدف جميع ال
وكرامته، وتسلم بأن الإنسان هو الموضوع الرئيسي لعلية التنمية قصد تحقيق رفاهيته 

 وأمنه وسلامته.

الصادرة عن الجمعية العامة  22/00وهو ما يتضح أيضا من التوصية الأممية رقم 
ي ؤ الفرص فبأن حق التنمية من الحقوق الأساسية، وأن تكاف 0818نونبر  22بتاريخ 

                                                
 4بتاريخ  43/302ية العامة للأمم المتحدة بقرار إعلان الحق في التنمية، الصادر عن الجمع -  73

 .3822ديسمبر 
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ممارسة حق التنمية هي قاعدة واجبة التطبيق من طرف الدول لمواطنيها الذين يشكلون 
 .74محورا لجميع أشكال التطور التنموي في البلد

وهذا له دليل على الترابط الشديد بين التنمية وحقوق الإنسان، تجعل من ممارسة الفرد 
عية حقوقا أساسية تخول الفرد لمختلف الحريات السياسية والاقتصادية والاجتما

 المساهمة في التنمية المستدامة واندماجه داخل النسيج الاجتماعي للبلد.

ويؤكد الدكتور يوسف البحيري على أن الشرعية الدولية لحقوق الإنسان تتناول الحق 
في التنمية كالحق في الأكل الكافي والملبس والسكن اللائق والرعاية الصحية والتربية 

. ولبيان ذلك، فالمادة 75عليم وحق المشاركة السياسية وحرية التعبير والحريات النقابيةوالت
في فقرتها الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  00

، تنص على "حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته 0800والثقافية لعام 
 الكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفهيوفر ما يفي بحاجياتهم من الغذاء 

 المعيشية".

نستنتج من هذه المادة أعلاه أن الاستدامة ترتبط بالشروط العامة المحيطة بالإنسان 
والتي تسعى إلى حماية الكرامة الإنسانية المتعلقة بضمان الحق في العيش في ظروف 

 لحق في التنمية كالحرية وكرامة.ملائمة والتي تبرز من خلال تمتع الفرد بممارسة ا

إن الحق في التنمية الذي أضحى يمثل الجيل الثالث من منظومة حقوق الإنسان حسب 
، قد يتسع ليشمل كل الحقوق التي تساهم في ضمان Karles VASAKكارل فزاك 

                                                
، 0223يوسف البحيري: حقوق الإنسان في النظام القانوني الدولي، الطبعة الأولى، مارس  -  74

 .32والمطبعة والوراقة الوطنية مراكش، ص: 
 نفسه. -  75
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ظروف معيشية كافية للإنسان على نحو متواصل، وفيها الحق في بيئة نظيفة وسليمة 
. لهذا سيبقى هدف التنمية المستدامة Charles CHANMOTانمون حسب شارل ش

 Amartyaهو تحقيق كرامة الإنسان، وتحقيق حريته كما يدافع عنها أمارتيا صن 
76SEN. 

لقد خلق الله عز وجل الإنسان مكرما، وكرامته تتجلى في حقه في التنمية الاقتصادية 
اللائق والغذاء والملبس!(. أما حقه  )كالحق في العمل!( والتنمية الاجتماعية )كالسكن

في التنمية السياسية، فيتمثل في حقه في التعبير! والتصويت، وكل ما يتعلق بالمشاركة 
 .77السياسية في اتخاذ القرارات التي تساهم في تنمية مستقبلية

والطريق إلى التنمية المستدامة بغية تحقيق كرامة الإنسان، يجب أن يمر عبر اتخاذ 
ابير فعالة كمحاربة البطالة والفقر وكل الفوارق الاجتماعية. كما يجب تدعيم عدة تد

برامج محاربة الأمية والتربية الأساسية، وتحسين مجال الصحة، والسكن الاجتماعي.. 
باعتبارها أوراش ضرورية يجب أن تحظى بالأولوية داخل اهتمامات الدول في صيانة 

 ه الذاتي.كرامة الإنسان والحفاظ على استقلال

وهو الأمر الذي لن يتأتى تحقيقه بدون وجود إرادة سياسية قوية وفعالة لخلق الظروف 
 هو "المواطن" في إطار كرامته –أولا وأخيرا  –المواتية لتنمية مستدامة محورا الأساسي 

الشخصية. هذه الأخيرة التي لا يمن حمايتها إلا في بيئة مبنية على دولة الحق والقانون 
 .78K.MBAYEؤسسات الديمقراطية حسب والم

                                                
، مايو 323معرفة، العدد أمارتيا صن: التنمية حرية، ترجمة شوقي جلال، سلسلة عالم ال -  76

 ، مطابع السياسية، الكويت.0224
 .42يوسف البحيري، حقوق الإنسان في النظام القانوني الدولي، مصدر سابق، ص:  -  77
 نفسه. -  78
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احترام حق التنمية إذن يميز أولا بمنح الإنسان كل الظروف المعيشية المناسبة لحماية 
؛ وثانيا تمكينه من 79ولقد كرمنا بني آدمكرامته التي فطر عليها، طبقا لقوله تعالى: 

خطاب رضي ال حريته الشخصية الذاتية والفكرية التي ولد فيها، طبقا لقول عمر ابن
 الله عنه: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا".

من هذا المنظور يُعنون الاقتصادي الهندي، أمارتيا صن، كتابه بعنوان "التنمية حرية، 
نسان متحرر من الجهل والمرض والفقر"، الحريات   –حسب صن  –مؤسسات حرة وا 

ه لتنمية والتطوير، بل إنها أيضا من وسائلليست فقط هي الغايات الأولية الأساسية ل
الرئيسية. وعلاوة على الإقرار، من حيث الأساس، بالأهمية القيمية للحرية، علينا أيضا 
أن نفهم الرابطة التجريبية الواضحة التي تربط الحريات على اختلاف أنواعها بعضها 

ي دعم الأمن اب( فبعض. وتسهم الحريات السياسية )في صورة حريتي التعبير والانتخ
الاقتصادي. كذلك الفرص الاجتماعية )في صورة مرافق التعليم والصحة( من شأنها أن 
تسير المشاركة الاقتصادية، وأيضا التسهيلات الاقتصادية )في صورة فرص للمشاركة 
في التجارة والإنتاج( يمكنها أن تساعد على توليد موارد عامة للمرافق الاجتماعية، 

. إن 80ن الحريات على اختلاف أنواعها يمكنها أن يعزز بعضها بعضامعنى هذا أ
 .81التطوير التزام جليل الشأن ننجزه بإمكانات الحرية"-"التنمية

توقف ي –ومن أجل أعماله  –غير أن الأساس التطوري للتنمية كحرية وكرامة للإنسان 
راد ف الدول كأفعلى الاعتراف بالحق في التنمية المستدامة للإنسان كمواطن من طر 

                                                
ولقد كرنا بني آدم وحلمناهم في البر والبحر ورزقناهم من الآية كاملة، يقول سبحانه وتعالى:  -  79

 .22. سورة الإسراء، الآية: ير ممن خلقنا تفضيلاالطيبات وفضلنهم على كث
 .04أمارتيا صن، نفس المرجع، ص:  -  80
 .342نفس المرجع، ص:  -  81
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ومؤسسات. وهو في نفس الوقت ما يدفعنا إلى التساؤل عن مدى أخذ الدول بإعمال 
 الحق في التنمية كمسؤولية ملقاة على عاتقها اتجاه شعوبها ومواطنيها؟

 ثانيا: الدولة وضمانات الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان: سؤال المسؤولية:

نسان مسؤولية إعمال الحق في التنمية الإنسانية تتحمل الدول في مجال حقوق الإ
ديسمبر  2اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا. وفي تصدير إعلان الحق في التنمية لـ 

الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة نقرأ ما يلي: "إيجاد  20/020قرار  0800
 ولى لدولهم".الظروف المواتية لتمنية الشعوب والأفراد هو المسؤولية الأ

أما الفقرة الأولى من المادة الثالثة من إعلان الحق في التنمية، فتؤكد أنه: "تتحمل 
الدول المسؤولية الرئيسية عن تهيئة الأوضاع الوطنية والدولية المواتية لإعمال الحق 
في التنمية". من ذلك ما جاء به كتاب "حقوق الإنسان في النظام القانوني الدولي" في 

، يقول الدكتور يوسف البحيري: "إن حماية حق الإنسان في التنمية 21ه صفحت
سيستدعي اتخاذ مؤسسات الدولة لمجموعة من التدابير على المستوى الوطني لإرساء 
دعائم الديمقراطية ومحاربة الفساد الإداري والحيلولة دون تدهور القطاعات الحيوية 

ر وارتفاع البطالة واتساع الفوارق للمواطن ومواجهة كل معوقات التنمية كالفق
 الاجتماعية".

وتضيف المادة الثانية في فقرتها الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية، أن الدول ملزمة باتخاذ ما يلزم من التدابير والخطوات بأقصى 

 يا.ما تسمح به مواردها المتاحة اقتصاديا وسياسيا واجتماع
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ذا وجدت عقبات في طريق الدولة لتحقيق ذلك فالمادة الثالثة في فقرتها الثالثة. من  وا 
إعلان الحق في التنمية تحثها على التعاون مع الدول الأخرى في تأمين مستقبل 

إلى حالة الإخلال بمسؤوليتها  –مستقبلا  –مواطنيها، وهو واجب قد يعرض الدولة 
 للجزاء والعقاب.

تدابير الواجب من طرف الدول اتخاذها في مجال إعمال الحق في التنمية، ومن بين ال
 :82نورد ما جاءت به المادة السابعة من إعلان الحق في التنمية"

 تحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة. -

استخدام الموارد المفرج عنها نتيجة لتدابير نزع السلاح الفعالة لأغراض  -

 الشاملة. التنمية 

 وتضيف المادة الثامنة من التدابير ما يلي: 

تكافؤ الفرص للجميع من إمكانيات وصولهم إلى الموارد الأساسية والتعليم  -

 والخدمات الصحية والغداء والإسكان العمل والتوزيع العادل للدخل.

 ضمان قيام المرأة بدور نشط في عملية التنمية.  -

عية مناسبة قصد استئصال كل المظالم إجراء إصلاحات اقتصادية واجتما -

 الاجتماعية.

                                                
 إعلان الحق في التنمية، مرجع سابق. -  82
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تشجيع المشاركة الشعبية في جميع المجالات بوصفها عاملا هاما في  -

 التنمية وفي الإعلام التام لحقوق الإنسان.

كل هذه التدابير تحفزها على طرح سؤال كبير على المستوى الوطني ونحن نساءل 
ا رب منذ اعترافه بتشبثه بحقوق الإنسان كمالتشريع الوطني المغربي: ماذا حقق المغ
إلى اليوم، في إعمال الحق في التنمية  0882هي متعارف عليها دوليا، منذ دستور 

للمواطن المغربي؟ وما هي تراكماته في هذا المجال الحساس الذي يرفع الدول المحترمة 
اف لى مصلحقوق الإنسان )وعلى رأسها الحق في التنمية على جميع المستويات( إ

 الدول المتقدمة عالميا؟

لقد عملت الدولة المغربية على التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا 
كما جاء في ديباجته، وذلك بغية تنمية شاملة على المستوى الحقوقي  0882منذ دستور 
 بالمغرب.

راءات من الإجهذا التشبث المغربي بعالمية حقوق الإنسان دفعه إلى تدشين العديد 
أبريل  01المؤسساتية وعلى رأسها تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 

، فضلا عن قانون 2112، وديوان المظالم سنة 2110المعاد النظر فيه سنة  0881
 (.22-10)قانون  2112المسطرة الجنائية لعام 

ق وترسيخ نحو تعمي كل ذلك في سبيل تحقيق تنمية شاملة للأفراد والجماعات وقيادتها
فكرة عالمية وكونية الحقوق الطبيعية للكائن البشري كما فطرها الله سبحانه وتعالى في 
الإنسان. وكما تورد أولى عبارات واد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث "يولد جميع 
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 لالناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يتعام
 بعضهم البعض بروح الإخاء". 

إذا استشرفنا المستقبل المغربي على أساس الدعامات المقدمة من طرف الدولة المغربية 
وطنية المبادرة ال –وعلى أعلى مستوى من الاهتمام  –بخصوص الحق في التنمية، نجد 

ا . وهذ2115للتنمية البشرية التي أعلن عنها الملك محمد السادس مؤخرا في خطاب 
ى على مد –على الأقل على المستوى التشجيعي  –من جاب أولي، نوع من البرهنة 

اهتمام الدولة المغربية بالمضي قدما في سبيل تحقيق الحق في التنمية للشعب المغربي 
كحق من حقوقه الأساسية من جهة؛ والتزامه من جهة أخرى بقيادة قاطرة التنمية نحو 

حة الماضي الأليم أو ما تنعته بعض الكتابات في الأمام بدليل سعيها إلى طي صف
المجال الحقوقي بـ "سنوات الرصاص"، والخاصة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 
المغربي، والتي ضربت بعرض الحائط كل الحقوق التنموية اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا 

 وسياسيا.

وتأسيس هيئة الإنصاف ، 0888غشت  00أما إنشاء هيأة التحكيم المستقلة في 
، فقد كانت تلك الخطوة، الترجمة الفعلية لتلك الإرادة 2112يناير  1والمصالحة في 

التنموية الموجهة إلى الفرد والمجتمع، بل إن كل ما تلى فيما بعد إنشاء هاتين الهيئتين 
قد سار في هذا المسار، فأصدرت تقارير وتعويضات فردية وجماعية. وهو ما ساهم 

عادة نوعه من الاعتبار للضحايا وتمكين المناطق المتضررة جراء تلك السنوات في إ
 المظلمة م تنمية سوسيوسياسية وبنيوية فيها.

ن كانت  بالمقارنة مع التجارب الرائدة في مجال حماية حقوق  –كل هذه المبادرة حتى وا 
المغربي  الإعمال جد نسبية، إلا أنها تؤكد –الإنسان ومثيلتها مثل إسبانيا والبرتغال 
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لبعض بنود القانون الدولي لحقوق الإنسان باعتبار الفرد المغربي كائن بشري ت شمله 
كل المعايير الدولية بالرعاية والحماية الدولية حسب الدكتور يوسف  –بدوره  –

. وهذا لا يترك مجالا للدول للتذرع مثلا بمجالها المحفوظ من أجل التنكر 83البحيري
الدولية التي تقع على عاتقها أمام المنتظم الدولي وخصوصا كل ما يتعلق للالتزامات 

 .84بالحق في التنمية للعنصر البشري

يمكن القول بأن مساره في احترام حقوق  –وبخصوص المغرب  –انطلاقا مما تقدم 
الإنسان، والحق في تنمية قدراته على جميع المستويات، إنه يرسم مسارا يحتاج إلى 

الجهد والمبادرة لتصقيله وتثبيته، كي تتحول كل الخطوات والمبادرات إلى  المزيد من
لا أضحينا في موقع الذي لا يبدع أكثر مما هو  مكتسبات لا يمكن الرجوع عنها وا 

 كائن.

يبقى التساؤل مطروحا حول ما إذا كانت مسؤولية الدول بإعمال  –وختاما  –غير أنه 
سان، يكفي ضمانة لاحترام كرامة وحرية الإنسان الحق في التنمية كحق من حقوق الإن

 دون الجزاء الجنائي أو المدني؟

، والمتكامل مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 0800قانون مسؤولية الدول ليوليوز 
(، يؤكد على المسؤولية الجنائية 0880يوليوز  01الدولية )نظام روما الأساسي 

ان في إعمال الحق في التنمية حيث تؤكد المادة كضمانة لتحقيق احترام حقوق الإنس
بأن المسؤولية الجنائية تقع على المسؤولين  0880من نظام روما الأساسي  20

                                                
يوسف البحيري: تأصيل مسؤولية الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان. المكتسب والرهان.  -  83

، المطبعة والوراقة الوطنية، 0223، الطبعة الأولى 00عياض، العدد منشورات جامعة القاضي 
 .42الحي المحمدي، الداوديات، مراكش، المغرب، ص: 

 32محمد تاج الدين الحسيني: المجتمع الدولي وحق التدخل، سلسلة المعرفة للجميع، العدد   -  84
 بعدها. وما 300، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص: 0223يناير 
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العسكريين والسياسيين الذين يرتكبون الجرائم الدولية باسم ولحساب الدولة، ولا يمكن أن 
وه من على ما اقترفتحميهم فكرة الشخصية المعنوية من المتابعة الجنائية، والعقاب 

 جرائم دولية بغض النظر عن مراكزهم بهرم الدولة وسواء كانوا رؤساء أو تابعين.

 المراجع المعتمدة: 

 القرآن العظيم. -

إعلان الحق في التنمية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار  -

 )وثيقة(. 0800ديسمبر  2بتاريخ  20/020

ن في النظام القانوني الدولي. الطبعة يوسف البحيري: حقوق الإنسا -

 ، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش.2112الأولى، مارس 

يوسف البحيري: تأصيل مسؤولية الدولة المغربية في مجال حقوق  -

الإنسان، المكتسب والرهان، )مقالة( منشورات جامعة القاضي عياض، 

طنية، الحي ، المطبعة والوراقة الو 2115، الطبعة الأولى 22العدد 

 المحمدي، الداوديات، مراكش، المغرب.

أمارتيا صن: التنمية حرية، ترجمة شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة،  -

 ، مطابع السياسية، الكويت.2112، مايو 212العد 
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محمد تاج الدين الحسني: المجتمع الدولي وحق التدخل، لسلة المعرفة  -

 اح الجديدة، الدار البيضاء.، مطبعة النج2110يناير  00للجميع، العدد 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


